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 اقليم كوردستان         

 مجلـــس القضــــاء        
 محكمة استئناف السليمـــانية 

 
 اليمين في الدعوى الجزائية 

 دراسة تحليلية تطبيقية     
 

 بحث تقدم به      
 جمــــال صدرالدين على 

 قاضي محكمة بداءة شهربازار
 

 الى مجلس القضاء 
كجزء من متطلبات الترقية من الصنف الرابع الى الصنف الثالث 

 من اصنــــاف القضــــاة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بإشراف
 القاضي  سردار على عزيز.د

 1/ عضو محكمة جنايات السليمانية   
 
 
 
 
 
 

 
تشرين الأول                                                                             1341ذي الحجة  
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 ((وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل))

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 85سورة  النساء الاية ) 
 (قران كريم )                                                                                                     
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 تاييد المشرف                                          
 

اليمين في الدعوى ) سردار علي عزيز أؤيد بأن البحث الموسوم .اني القاضي د     
قد تم تحت اشرافي والتزم ( جمال صدرالدين علي ) للقاضي السيد (           الجزائية 

 .الباحث  بأصول البحث العلمي و الا مانة العلمية أثناء الكتابة ولاجله وقعت 
 
 
 

 القاضي                                                                                                             
سردار علي . د                                                                                                    

 عزيز  
في  1/عضو محكمة جنايات                                                                                         

 السليمانية

 

 
 
 
 
 

    
           –ب   -                                            
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 لجنة المناقشة  قرار                                     
 

وناقشنا , على هذا البحث  نشهد بأننا رئيس واعضاء لجنة التقيم والمناقشة قد اطلعنا
 . و انه جدير بالقبول   22/11/2113الباحث في محتوياته و فيما له علاقة به بتاريخ 

 
 
 
 

 التوقيع                                           التوقيع                                            التوقيع                            
 عضو اللجنة                                   عضو اللجنة                                     رئيس اللجنة                              

 القاضي اسعد حسين عزيز           القاضي محسن ابوبكر احمد            القاضي  بنكين  قاسم كتاني
                          22/11/2113                              22/11/2113                                  22/11/2113  
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 الإهـــــداء
 
 

 اهدي هذا الجهد المتواضع
 الى

 روح والدي العزيزين
 حباً ووفاءً وتقديراً

 
 

 الباحـث                                                                                 
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 شكر وتقدير 
 

المقام ، الا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير الى كل مـن مـد يـد    في هذا  لايسعني
المساعدة والعون حتى ظهر البحث بحالتـه هـذا راجـين مـن اح سـبحانه أن      

 .يوفق الجميع 
 

القاضي سردار علـى عزيـز بتلضـله قبـول     .وأخص بالذكر هنا أستاذي العزيز د
 .ح على البحث الأشراف على البحث وكان لتوجيهاته القيمة الأثر الواض

 
يلوتني ان اشكر زملائي الدكتور سركوت اسماعيل حسين والقاضي سروه ولا 

ر على جعلروالقاضى سوران ابراهيم عارف عن المساعدة والعون الذي 
تقدموا لـي مـن اراء ومقترحـات وكتـس ورسـائل حيـث تم الاسـتلادة منهـا في         

 .البحث 
 

ف والى كل من ساهم وساعد واخيرا شكري وتقديري لرئاسة محكمة الاستئنا
 .في اكمال البحث 

 
 
 
 
 

 .وآخر دعوانا ان الحمد ح رب العالمين 
 
 
 

 الباحث                                                                                                   
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 المحتويـــــــات       
 الضلحة الموضوع 

 
 .المقــدمة 

 .ماهية اليمين في الدعوى الجزائية  ـ: المبحث الاول 
 .تعريف اليمين في الدعوى الجزائية  ـ: المطلس الاول 

 .تمييز اليمين في الدعوى الجزائية عن اليمين في الدعوى المدنية  ـ: المطلس الثاني 
 .صور اليمين في الدعوى الجزائية ووضعها موضع التطبيق العملي ـ : المبحث الثاني 

 .صور اليمين في الدعوى الجزائية  ـ: المطلس الاول 
 .التطبيقات العملية لليمين في الدعوى الجزائية  ـ: المطلس الثاني 

 .الخاتمة 
 

 
1 
3 
3 
5 
8 
8 

16 
22 
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 ةدمــــــالمق

 
 
 
 

 ـ:  أهمية الموضوع
 

في كـثير  ,  هي موضـوع الـدعوى الجزائيـة    لتيوا,  ق في الجرائميمما لاشك فيه ان التحق
ــمع المح   ــس ان تس ــان يتطل ــن الأحي ــكم ــ ا   م ــش الأش ــوال بع ــة بة الى أق ــلات لتلل               ص

ولبــث الثقــة  .  ( الخ .....همتلمــواالمــدعي بــالحق المــدني   وكالمشــتكي والم ــل والشــاهد    )
 وابـه وحنث ـ  واوعـد  مـا  وااذا خالل فيماش ا  المذكورة وتذكير الأ,  الأقوال تلكلوالاطمئنان 

الـيمين القانونيـة وذلـك     همتحلـيل سـتوجس  ي, مـن العقـاب    مبه لزستنيبما ,  اهونلليح التياليمين 
تستوجس فيهـا   التيوتظهر أهمية الموضوع عند الوقوف على الحالات ,  للوصول الى الحقيقة

 .لا تستوجس فيها ذلك  التيالحالات  اليمين و تحليف
 

 
 
 
 
 

 ـ:  مشكلة البحث
 

في القـرارات   ( الـيمين مـن عدمـه     تحليـف أي  ) بشأنهاراء لوجود الاختلاف في الآ اَنظر
و  ( حسـس علمنـا  ) ن هـذا الموضـوع ي يـدرس فيهـا     ابهذا الشأن من المحـاكم الا  الصادرة 

راء  وآ رســائل المعتمــدة ي تتضــمن شــرح واف في البحــث ان الكتــس وال مشــكلتنا كــان
 أسـطر ي تتجـاوز   و طـر  اليهـا بصـورة مـوجزة     تحيـث تم ال ,  الحالات المذكورة بشأن واضحة

 نصــو  في ذلـك الى   وضـوع مســتندا للم فهمـي حولهـا حســس   رائـي آقليلـة لـذا بينــت   
 .  ةقانون أصول المحاكمات الجزائية والمشار اليها في مواضعها المراد

 
 
 
 
 

 ـ:   اختيار الموضوع اسباب
 

 الـتي ي الصحيح حول الحـالات  ضوع للبحث والدراسة لاستجلاء الرآر هذا الموتم اختيا فقد
قـانون أصـول المحاكمـات     عليـه في منصـو    تستوجس فيهـا تحليـف الـيمين حسـس مـاهو     

 . تستوجس ذلك لا التيالجزائية والحالات 
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 ـ:  هيكلية البحث
 

تم تقسيمه الى مبحثين سوف نتناول في المبحث الأول ماهيـة  ومن اجل تقديم الموضوع فقد 
اليمين في الدعوى الجزائية وذلـك في مطلـبين صصـص المطلـس الأول لتعريـف الـيمين في       

ية عن وفي المطلس الثاني نتطر  الى تمييز اليمين في الدعوى الجزائ الدعوى الجزائية
 .اليمين في الدعوى المدنية 

فيـه صـور الـيمين في الـدعوى الجزائيـة ووضـعها موضــع       نتنـاول   الثـاني  في المبحـث  اأم ـ
التطبيق العملي في مطلبين أيضا صصص المطلس الأول لصور الـيمين في الـدعوى الجزائيـة    

 .الثاني نتطر  الى التطبيقات العملية لليمين في الدعوى الجزائية طلس الموفي 
 
 
 
 
 
 

اجات والمقترحـات بعـون اح   ن الاسـتنت توصلنا اليها م  فيه كل مانبين بخاتمةوصتتم البحث 
 .الى  ـــــتع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث                                                                                     
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 ث الأولـــالمبح 
 ماهية اليمين في الدعوى الجزائية

 
في المطلس نتناول قسم هذا المبحث الى مطلبين نلبيان ماهية اليمين في الدعوى الجزائية 

نتطـر  الى تمييـز الـيمين    اليمين في الدعوى الجزائية أما في المطلس الثاني  تعريفلأول ا
 .في الدعوى الجزائية عن اليمين في الدعوى المدنية 

 

 المطلس الأول
 تعريف اليمين في الدعوى الجزائية

 
 ـ:  ة على معنيينغللظ اليمين في الل اشتهر

 
 
 
 
 

وانتقـل هـذا الى   ( وما تلـك بيمينـك ياموسـى    ) اليد اليمنى كقوله تعالى  ـ:  الأولالمعنى 
 .صاحبه اذا حللوا وضع احدهم يمينه في يمين  لأنهمالحلف 
اي ( ولو تقول علينا بعش الأقاويل لأخذنا منه بـاليمين  )  القوة كقوله تعالى ـ:  الثاني المعنى

وقد سميت احدى اليدين ,  بقوتهاي ( طويات بيمينه نوالسموات م) وقوله تعالى , القوة 
 . وسمي الحلف يمينا لأفادة القوة على المحلوف عليه , يمين لزيادة قوتها بالنسبة الى الأخرى

(1) 
 

 ـ:  عام وجهباليمين 
 

يستنزل ,  يعد ما زأنجايقول أو على  ا على صد  مادفيه الحالف اح شاه يت ذاليمين قول 
 .عقابه إذا ما حنث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
,  كلية القانون,  سالة الماجستيرر,  حجية اليمين في الدعوى المدنية ، مالك جابر حميدي الخزاعي(  1)

 (11)   1811جامعة بغداد 
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 ـ:  ويست لص من هذا التعريف أمران
, يستشـهد اح  نمـا لف إلحـا فا ديـني بـل هـو أيضـا عمـل      , فحسـس تعتل اليمين عملا مـدنيا   لا( 1)

مـادام ي  ,  قوله أو وعـده لتكـون حاللـا   كد الانسان صد  ولايكلي ان يؤ. ويستنزل عقابه 
أولا /111م } (أحلـف   : )قـول الحـالف   ليمين بـأن ي وتكون تأدية ا,  يستشهد اح على ذلك

رة في دين مـن  رولكن إذا كانت هناك أوضاع  مق { من قانون الاثبات العراقي
ثانيــا مــن / 111م }  الأوضــاعذه جــاز لــه أن يطلــس تأديــة الــيمين وفقــا لهــ,  يحلــف الــيمين

يقسم  رض عليه الالوعلى العكس من ذلك اذا كان دين من يحلف ي { القانون السابق
جاز له أن يكتلي بذلك مـادام هـذا التأكيـد يعتـل     ,  على مجرد التأكيد يقتصرباسم اح ، بل 
 . يمينا في دينه

 
 
 
 

 الـتي فـاليمين لتوكيـد قـول هـي الـيمين      ,  قـول أو لتوكيـد وعـد    وكيدتكون اليمين اما لت (3)
تـؤدي   الـتي والـيمين لتوكيـد وعـد هـي الـيمين      . ره را يق ـم ـتؤدي لتوكيد صد  الحالف في

أعضاء الادعاء يحللها القضاة و التي، مثل ذلك اليمين  لتوكيد إنجاز وعد اخذه الحالف على نلسه
علـى  (  والقنصليالدبلوماسي  كلالسكموظلي ) بعش الموظلين  والشهود و  والخلاء العام

 ( 3 ) . فيما يشهدون الحق رواريقأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصد  أو 
واتخاذه رقيبا علـى الحـالف   وحيث ان القصد من تحليف اليمين هو التذكير بالإله العظيم 

 ( 4 ). ليكون صادقا فيما يبدي من الأقوال
 الـتي الاثبـات و مـن المواضـع     منهارض غموضوع بحثنا لان ال توان يمين توكيد قول ليس

 . في الدعوى المدنية 1818لسنة  111نص عليها قانون الاثبات رقم 
المحاكمات  صولأالمنصو  عليها في قانون وموضوع بحثنا هذا  فهي،  أما يمين توكيد وعد

 . 1811لسنة  34الجزائية رقم 
ولهــا دورهــا البــالل  في الــدعوى عمومــا و الــدعوى  و للــيمين تــأثير كــبير في نلــوس النــاس

ر الحـق  وعد به الحالف بان يقر في توكيد ما، وتعتمد اليمين  القديم ذالجزائية بوجه خا  من
 .ولا يقول الا الحق 

نصـو  عليهـا قانونـا    المبانهـا هـي الـيمين     اليمين في الدعوى الجزائيـة وبذلك يمكننا تعريف 
رائه آالحق ولا يقول الا الحق عند الاستماع الى أقواله أو  يقررلتحليف الش ص بأن يعد أن 

قوالـه بعـد التحليـف يعتمـد دلـيلا للوصـول الى الحقيقـة وتخضـع         أو,  في الدعوى الجزائيـة 
 .للسلطة التقديرية للمحكمة 

 
 
 
 
 
 
. 
 

. الطبعة الثالثة الجديدة ,  المصري المدنيالوسيط في شرح القانون ,  هورىنسالدكتور عبد الرزا  ال ( 3)
 ( .113)  , 3118,  الحقوقية الحلبيمنشورات ,  3ج 

 -3113 , مكتبة العلم للجميع, 1ج  ةو مذيد منقحةالطبعة الاولى , الموسوعة الجنائية , جندي عبد الملك  ( 4)
3111   (131. ) 
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 المطلس الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
تمييز اليمين في الدعوى الجزائية عن اليمين في 

 الدعوى المدنية
 
 
 

ريلها بأنهـا  الدعوى الجزائية ولكن يمكن تع يعرفصول المحاكمات الجزائية ي أان قانون 
من خلالها يستطيع المجتمع محاسبة فاعل الجريمة الذي عكر أمنه وسلامه  التيالوسيلة  )هي 

 ( 3 ). ( وعرض مصالحه لل طر
              بأن أما الدعوى المدنية فقد عرفها قانون المرافعات المدنية في المادة الثانية منه

 . ( طلس ش ص حقه من آخر أمام القضاء  –الدعوى  )
 
 
 
 
 
 
 

ا طبيعة خاصة وموضوعا خاصا ملأن لكل منه االدعويين نظروحيث ان هناك فرو  بين 
 .فأنه من الطبيعي ان يكون هناك اختلاف بين اليمين في الدعويين  

 
 
 
 
 
 
 

اذ يندر ان تخلو منها ,  المنازعات فصلوبما ان اليمين من أقدم الوسائل المعتمدة في 
العدالة يؤخذ في ظل  واليمين نظام قانوني مستمد من,  شريعة أو قانون مدني قديم

 مساويمن  يحدوهي بهذا الوصف تعد علاجا ,  مة أو العقيدة الدينيةضمانة من الذ
جل تأمين استقرار أعنها من  الاستغناءيمكن  لاة بوصله ضرورنظام تقيد الدليل 

 ( 1 ). املاتــــالمع

ما غير اتوجه الى الخصم و تؤدي أمام القضاء و  التيواليمين اما ان تكون قضائية و هي 
ي تنظر المشرع الا اليمين  يتلق الطرفان على تأديتها خارج مجلس القضاء و التيقضائية وهي 

هـي كـثيرة الشـيوع في     القضائية في ضع الاتلـا  بشـأنها للقواعـد العامـة و    اما غير , القضائية 
 ( 6 ) . اتلق عليها الطرفان التيالعرا  وتترتس على حللها النتائج 

أما اليمين في الدعوى المدنية فهي لتوكيد قول الحالف فأنها على نوعين يمين حاسمة و يمين 
 .متممة  

ي من الخصمين لتكملة أفالأول يوجهها الخصم الى خصمه والثانية يوجهها القاضي الى 
 ( 1 ). اقتناعه 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القانونية المكتبة,   صول المحاكمات الجزائيةأ شرح قانون ,  سليم حربة. و د العكيليالاستاذ عبد الامير  (3)

 ( .34) , ، الجزء الأول  1811, 
، المكتبة  الطبعة الثانية منقحة و مزيدة, ، شرح احكام قانون الاثبات العراقى  الدكتور عباس العبودي (1)

 (311) 1881,  الوطنية
 (111)   1866,  الطبعة الأولى, ، موجز نظرية الاثبات الدكتور سعدون العامري (6)
 (316)  , المرجع السابق , عباس العبودي الدكتور  (1)
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يوجهها القاضي في حالات , وأشار قانون الاثبات الى صور خاصة من اليمين المتممة 
هذه الصور هي يمين   الاحكام وتختلف هذه الصور عن اليمين المتممة في بعش , معينة 

 ( 1 ).    االاستيث التقويم و يمين الاستظهار و يمين
 فهـي يمــين عـدم الكـذب بـالاقرار هــي صـورة مـن صـور الــيمين        ىوهنـاك يمـين اخـر   

 . ةاسمـــــالح

الملز ضده مع ادعائه كـذب حصـول الواقعـة    بالسند  الخصماقرار  يعنيلأن الكذب بالاقرار 
 ( 8 ).  تضمنها السند حقيقة التي

وذلـك لعـدم ورود نـص في     (يمـين عـدم الكـذب بـالاقرار     أي  )ورغم الخلاف الموجود بشـأنها  
ي حــول آيــنظم احكامهــا ممــا ادى الى انقســام الــر 1818لســنة  111قــانون الاثبــات رقــم 

 ههـا و نـن  يهم يـرى جـواز توج  هها ومنيهها الى فئتين منهم من يرى عدم جواز توجيتوج
 .الالغاء  يعنيي الثاني لأن عدم النص عليها لا مع الرآ

لسنة  111فأن هذه هي صور اليمين في الدعوى المدنية ونص عليها قانون الاثبات رقم 
 .ضمن طر  الاثبات  1818

 
 34صـول المحاكمـات الجزائيـة رقـم     أنص عليها قـانون   التيأما اليمين في الدعوى الجزائية 

حيـث ان    لحـد ذاتهـا  ، فهي يمين توكيـد وعـد ، ولـيس ضـمن طـر  الاثبـات        1811لسنة 
ولكـن مـايمييز الـيمين في الــدعوى    . كـذلك موجـودة في الــدعوى المدنيـة     هـذه  الـيمين 

هي ان اليمين في الدعوى الجزائيـة ليسـت   . الجزائية عن اليمين في الدعوى المدنية 
صومة كما في اليمين الحاسمـة في  يمكن ان ينهي الدعوى والخ التيمن طر  الاثبات 

 .الدعوى المدنية 
 الخ .... يحللها الشاهد والم ل والمشتكي  التيوانما يمين يحللها الحالف لتوكيد وعده مثل اليمين 

صول المحاكمات الجزائية يمينا لتوكيـد قـول أطـراف الـدعوى يكـون      أولا يتضمن قانون 
 .طرقا للاثبات وينهي النزاع 

شـ ا  في الـدعوى الجزائيـة قبـل الاسـتماع الى اقـوالهم       ليـف الـيمين ل   وانما يكون تح
للسلطة التقديرية للمحكمة ، لأن الجريمة تقع في وقت لايمكن  وتخضعللوصول الى الحقيقية 

 .تهيئة وسائل الاثبات بشأنها رغم كونها واقعة مادية 
ذه المسـائل ، فالقاضـي   المسائل الجنائيـة يكـون الاثبـات أشـد إطلاقـا وذلـك لطبيعـة ه ـ        فلي

 الوصول للحقيقة ، نظرا لأن الادلة في المسائل الجنائية  سبيلبحرية مطلقة في  يتمتعالجنائي 
 

 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 (311)  المرجع السابق ,الدكتور عباس العبودي ( 1)
 (111)المرجع السابق   , ي  الخزاعيمالك جابر حميد( 8)
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 التقيـد  فليهـا تكون ضعيلة ، فالجناة يسعون الى طمس معاي الحقيقة أما في المسـائل المدنيـة   
  ( 11)   . ومعاملاتهم  وذلك لتعلقها بحقو  الافراد

  
مـن قـانون   (  أ/314) أوردتهـا المـادة    الـتي فأن الأدلة في الدعوى الجزائية هي الأدلة 

 ( 11) . الجزائية وتقدرها القاضي حسس قناعته صول المحاكمات أ
 
 
 
 
 
 
 

 
ــين      ــق مــن القناعــة عــادة وب ــين الاعتقــاد الــذي تنطل ــة متوســطة ب ــارة عــن حال والقناعــة عب

  التمييــز بــين أي منهــا  الغالــسوالــيقين الــذي اليــه تنتهــي ، وقــد يصــعس في  الرجحــان
 ( 13) . والأخر 

 
 
 
 
 

 
،  قتناع أمر نلسي داخلي يتولـد في ذهـن القاضـي ، وقـد يصـعس تقـديره بالارقـام       فالا 

 العقليةالروابط  لايجادبنشاط عقلي وبالتكلير منطقيا  يباشرتكوين قناعته  بصددفالقاضي وهو 
بين وقائع معلومة واخرى غير معلومة ، وهكذا تبدأ عملية الاقتناع من مقدمات موضوعية 

 ( 14) .ا لاست لا  نتائجها المنطقية يلترض بحثها وتقديره
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجستير ، كلية قانون ، جامعة الم، مبدأ حياد القاضي المدني ، رسالة   الجرجريفارس على عمر ( 11)
 .( 33)    1888الموصل   

يها من الادلة  تكون لدعلى اقتناعها الذي كم المحكمة في الدعوى بناء تح  -أ) تنص على  والتي ( 11) 
وهـي الاقـرار وشـهادة الشـهود ومحاضـر التحقيـق        المحاكمـة أو  التحقيـق المقدمة في أي دور مـن ادوار  

 ( .ئن والادلة الاخرى المقررة قانونا اواللنين والقر اءلالخوالمحاضر والكشوف الرسمية الاخرى وتقارير 
 

، كلية القا نون ، جامع الموصل  ،  تيرجساالمالقانوني ، رسالة  الثبوتعبداح الليضي ، مبدأ ن أوا(  13) 
3111      (31 ) 

 

 ( . 81) المصدر اعلاه    أوان عبداح الليضي ، (  14) 
 



 

 

16 

 

 المبحث الثاني
ها موضع التطبيق عضواليمين في الدعوى الجزائية و صور

 العملي
 
صصص لصـور الـيمين في الـدعوى الجزائيـة      الأول المطلس،  حث هذا المبحث في مطلبينبن

 .أما في المطلس الثاني نتطر  الى التطبيق العملي لهذه الصور في التطبيقات القضائية 
 

 لأولاالمطلس 
 صور اليمين في الدعوى الجزائية

 
 ـ: الثلاثة  دعوى الجزائية نتناولها في اللروعفي الرض بيان صور اليمين لغ
 
 

تحليـف   نتنـاول فيـه    ــ: اللـرع الثـاني    وفي  تحليف الشاهد اليمين نتناول فيه ـ: اللرع الاول 
  اليمينلخبير انتناول تحليف  ـ:  وفي اللرع الثالث اخيرواتله القانون شاهدا عاليمين لمن ا

 
 
 
 
 
 
 

 .تحليف الشاهد اليمين   ـ:  اللرع الاول
 

نلسـه أو أدركـه علـى وجـه العمـوم      به أوسمعـه  دة هي تقرير الشـ ص لمـا يكـون قـد رآ    الشها
 (13).ها العقل و التمييز ي يؤد فيمنبحواسه وهي تقتضي بداهة 

ادركهـا باحـدى    والـتي لديه عـن الجريمـة    التيالش ص بالمعلومات  إدلاء تعنيالشهادة  وان
ات لجريمـة أو ظـروف وقوعهـا أو الملابس ـ   حواسه سواء أكانت تلك المعلومات لها علاقة باثبات ا

ش ا  الذين يمكن أن تسمع أقوالهم قد يكونوا شهود دفاع أو قـد  والأ. ت بهاأحاط التي
يكونوا شهود اثبات و قد تسمع شـهاداتهم بنـاء علـى طلـس الخصـوم أو مـن تلقـاء أنلسـهم أو         

 (11). نظراً للمعلومات المتوفرة لديهم عن الجريمة و ملابساتها  مين بالتحقيقمن القائبأمر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة ,  كلية القانون ، اجستيرالمرسالة  ،  ائينالخلة في الاثبات الج,  الدكتور كريم خميس خصباك( 13)
 (.14)   3111 ، الطبعة الاولى ، بغداد

 ( .131)   , المرجع السابق, الأمير العكيلى و الدكتور سليم حربة عبد الاستاذ  (11)
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 .سمعه  ه أورآلانه ر المرء لما يعلمه ش صيا إما الشهادة أو البينة هي تقري

تكـز  ، إذ أنهـا تر  ضـعيلة و خطـرة   رورية ولكنها في الوقت نلسه طريقهدة طريقة اثبات ضاهالشو
لـل و مـن جهـة اخـرى     زلل ةالشهود وهـي عرض ـ من جهة على مشاعر الحواس و ذاكرة 

 تقبل الشهادة في الدعوى ولذا لا.  ترتكز على قرينة مشكوك فيها من الصد  والاخلا 
قانون  سمائة دينار بموجسالمدنية متى كان المدعى به تزيد قيمته على سبعة الاف وخم

المدنيــة لــيس طريقــا  منــه ان الاثبــات بالشــهادة في الــدعوى ســتلاديمما ،الاثبــات العراقــي 
 ئيـة حيـث يقتضـي الحـال اثبـات وقـائع      الجنا ، اما في الدعوى نائيثعاديا بل هو طريق است

العادية لاظهار الحقيقية و  يمكن الحصول مقدما على أدلة عليها فالشهادة هي الطريقة مادية لا
 (16). ها اثبات

على قـول الصـد  قـد أو جـس      لشاهد أن يكون صادقا في شهادته ولحملهيجس على ا
نـة الجـاني علـى اللـرار     عاعلـى ا اليمين وعاقس على شهادة الزور و عليه القانون حلف

 (11) . بتقديم معلومات غير صحيحة القضاء من وجه
يحلف  )صول المحاكمات الجزائية نص على أي وفي قانون اقحيث نجد ان المشرع العر

أما من . بالحق  يشهدداء شهادته يمينا بان أقبل تم الخامسة عشرة من عمره أالشاهد الذي 
 . (ي يتم السن المذكورة فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين 

أما بالنسبة لمرحلة التحقيق القضائي فـأن القـانون    ،دائي ذا بالنسبة لمرحلة التحقيق الابته
  (11). (و يحلف قبل اداء شهادته يمينا بان يشهد بالصد  كله ولايقول الا الحق .... ) نص على 

 في تم الخامسـة عشـرة مـن عمـره    أل الشاهد الذي ابان أقو ينالنص ىفحورلنا من هيظ
و ذلـك لأن الـيمين    ،تسمع بعـد ان يحلـف الـيمين     والقضائيدائي التحقيق الابت مرحلتي

عليـه المحكمـة و تطـرح لمناقشـة      ولتع ـالـذي   الجنـائي ة الدليل بالى مرت ترقىتجعل الشهادة 
 (18). الخصوم 
دليلا بل يمكن  تبمعنى انها ليس, على سبيل الاستدلال يجوز سماعه من غير يمين و وبعكسه

      (31). الاستدلال مـن خلالهـا و التعـرف ممـا ورد فيهـا مـن معلومـات علـى ادلـة اخـرى           
ن يحلف اليمينأقوال الشاهد دليلا بعد أبان القانون اجاز اعتماد   القول   يمكن  لذا  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 . (133) ,  المرجع السابق ، عبد الملك يجند( 16)
 . (141)  ,  المصدر اعلاه ، عبد الملك يجند( 11)
 .صول المحاكمات الجزائية أمن قانون ( أ /161 ، ب/61)ينظر في ذلك لنص المادتين ( 11)

 .صول المحاكمات الجزائية أمن قانون (   311   ، 313) نظر في ذلك لنص المادتين ي( 18)
دار الحامد  ،الطبعة لأولى , صول المحاكمات الجزائية أ  شرح قانون  ،الدكتور براء منذر عبد اللطيف  (31)

 (  .83)   3118 ،ردن ا–عمان . للنثر و التوزيع 
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 ،ة التقديريـة للمحكمـة   طمـن عمـره وتخضـع للسـل    شرط ان يكـون قـد أتم الخامسـة عشـرة     ب

 .    يكون دليلا قوال من ي يتم الخامسة عشرة من عمره لاأفأن  وبعكسه
 

.من اعتله القانون شاهدا ـ:  اللرع الثاني  

 للئاتجاز تحليف اليمين أصول المحاكمات الجزائية أنجد بان المشرع العراقي في قانون 
ى ن ـحيث يطلق للظ المشتكي علـى المج  )اخرى ضمن الدعوى الجزائية وهم المشتكي 

في جسـمه فيطلـق عليـه    صـابه  أأما الش ص الذي وقع عليـه الجريمـة و    ،معنويا  ررضالمتعليه 
رر مــادي أو ضــوهــو الشــ ص الــذي أصــابه  )المــدعى بــالحق المــدني و .( عليــه  نــىالمج

صـول  أولكن ليس بصلاتهم و انما كشاهد حيث نجد بانه نص قـانون   ( معنوي من الجريمة
تحليلـه  المـدعي بـالحق المـدني كشـاهد و    يجـوز سمـاع المشـتكي و     )علـى  المحاكمات الجزائية

                                                                                                                 (31) .(  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمين
سـتلزم تحليـف الـيمين للمشـتكي و     ت نهـا لا االف لـنص تلـك المـادة    من الملهوم الم  ـ او يظهر لن
ة حول الجريمـة عنـد ئـذ أجـاز     بالحق المدني الا اذا تبين بانهم لديهم معلومات أو شهاد المدعي

ما ومعنـى ذلـك ان تلـك الأطـراف عنـد     . قوالهم كشاهد بعـد تحليـف الـيمين    أالمشرع سماع 
دركوها باحدى حواسهم رغم كـونهم طرفـا في الـدعوى فيجـوز     أيكون لديهم معلومات 

اتها كشاهد بشرط تحليلهم الـيمين المنصـو  عليهـا في    تسمع أقوالهم حول الجريمة و ملابسان 
المدعي في الدعوى المدنية عـن المشـتكي و المـدعي     يزييم ماو هذا  ،القانون للشاهد 

بالحق المدني في الـدعوى الجزائيـة لان المـدعي ولوكـان لديـه معلومـات عـن الحـق         
المدعى به في الدعوى فأنه لايمكنه أدلاء بأقوالـه كشـاهد حيـث جـاء في قـانون الاثبـات       

قـوال الاطـراف المـذكورة    أو ان  (33) .( ليس لاحد ان يكون شـاهدا و مـدعيا   )العراقي 
في حكمها و تنطبـق عليهـا مـا تنطبـق علـى      قوال الشاهد وأليف اليمين بمثابة تسمع بعد تح التي

 تنهـا ليس ـ اأمـا أقـوالهم المسـموعة مـن غـير تحليـف الـيمين ف       . من الاحكـام   قوال الشاهدأ
لاصـدار  ادهـا مـن قبـل المحكمـة كسـند      يمكـن اعتم  لا دليلا و و بالتالي ليس شاهدأقوال ك

                                                                                                   (23).الدعوىحكمهافي 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( ج /61)ينظر في ذلك لنص المادة ( 31)
 . المعدل 1818لسنة  111من قانون الاثبات رقم (  14)ينظر في ذلك لنص المادة ( 33)
 .صول المحاكمات الجزائية أن ومن قان ( 313)ينظر في ذلك لنص المادة ( 34)
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والاخبار معناه  ، الم لصول المحاكمات الجزائية و هو أوهناك فئة اخرى نص عليها قانون 
اقعة على ش ص الم ـل  كانت الجريمة و وقوع جريمة سواء أابلاغ السلطات الم تصة عن  )

ير أو ماله أو شرفه و قد تكون الدولة أو مصـالحها هـي   غعلى ش ص الأو ماله أو شرفه أو 
 . ( محل الاعتداء

و الاخبار عادة يكون إما شلوية أو تحريريا  و قد تكون من خلال مكالمة هاتلية و قد يذكر 
أسباب الجريمة و قد يجهل بعـش التلاصـيل   نى عليه ويمة كاسم الجاني و المجالم ل تلاصيل الجر

و علـى الجهـات الم تصـة    . نـى عليـه   الجاني مجهول الهوية أو يجهل شـ ص المج  ن يكونكأ
نى الجزائية فيها بلا شكوى من المج ىتحرك الدعو) عند تلقيها إخبار عن وقوع جريمة 

الاجراء ات اللازمة متى ماكان الاخبار صحيحا إذ قد يحدث في كـثير   ذ تتأن  ( عليه
 (33). أن تقع بلاغات كاذبة عن وقوع الجرائم  الأحيانمن 

 

ا امـا الشـاهد   حكم الشاهد الا ان الم ل يخل عن جريمة ي يباشر بالتحقيق فيه ـ هحكم فالم ل
يدلى بمعلومات عن جريمة باشر السلطات بالتحقيق فيها ، حيث تسمع اقوال الم ل بعـد   فأنه

ا م ـمته تهاليمين الا اذا كان للاَ عن نلسه في جريمة ارتكبها هو ، حيث يكون صل هتحليل
 . متهم  ةوبصلوتسمع اقواله دون تحليف اليمين 

وهناك صلة جديدة نـص عليهـا المشـرع العراقـي في قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة         
عليها ، حيث جاء في القـانون          ريسالم ل العلى اطلا  اسم  القضائيالعرف وجرى 

ــرائم      ) ــارجي وج ــداخلي أو الخ ــة ال ــأمن الدول ــة ب ــرائم الماس ــل في الج ــسللم   الت ري
عـدام أو السـجن المؤبـد أو المؤقـت ان     رائم الاخـرى المعاقـس عليهـا بالا   لج ـالاقتصادي وا

خلاصة ن يثبت ذلك مع أيطلس عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا ، وللقاضي 
بـاجراء التحقيـق وفـق الأصـول مسـتليدا مـن        ويقوم ضفي سجل خا  يعد لهذا الغر الاخبار

 ( 31).(تضمنها الاخبار دون بيان هوية الم ل في الأورا  التحقيقية  التيالمعلومات 
 
 
 
 

 
 
 .(111)   , المرجع السابق، حربة  سليمبد الامير العكيلي و الدكتور لاستاذ عا( 33)
لسـنة   34صول المحاكمات الجزائية رقم أمن قانون (  31) من المادة  3/ ينظر في ذلك لنص اللقرة ( 31)

 .( الحادي عشر  التعديلقانون  1811لسنة  118حيث اضيلت تلك اللقرة بموجس القانون رقم  1811
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 هيمكـن تحليل ـ  يمكـن كشـف هويتـه ، فأنـه لا     فالم ل هنا بما انه يطلس عدم اعتباره شـاهدا ولا 
 .بحكم الشاهد  ، لانه ليس شاهدا ولا (نص المادة المذكورة  بمقتضى  ناذلك حسس رأي )اليمين 

تضـمنتها الاخبـار    الـتي لى ضـوء المعلومـات   ا يقوم القاضي ععتل دليلا وانمي لاقواله ألان و
الجريمـة الم ـل    بالتحقيق وتعنى ذلك انه ولحد الاخبار ي تباشر السـلطات بـالتحقيق في  المباشرة 

 عنها ، وبما ان القانون نص على عدم بيان هويته في الأورا  التحقيقية فأن الأطراف لا
 يمكن مواجهتـه بـالمتهم لأن ذلـك يـؤدي الى كشـف هويتـه ، ولا       وكذلك لا تهيمكنهم مناقش

 ليس دليلا وإنما يستدل منهـا في سـبيل   هقوالأيطلس هو ذلك فهذا يؤدي بنا الى القول بان 
 ( 36)  . يحلف اليمين دلة أخرى وملابسات الجريمة ، لذا فأنه لاأالوصول الى 

 
 
 
 
 

 من قبل المحكمة عند اصدار الحكم لأنه لا ليلدكليها عيمكن الاستناد  قواله لاأوكذلك فان 
  ( 31) . يطرح للمناقشة 

قيمتهـا القانونيـة وكيليـة    سـتماع لأقوالـه و  بصورة واضحة رسـم آليـة الا   بان القانون وونجد 
تضـمنتها الاخبـار المقدمـة مـن قبلـه ، ويلـترض        الـتي المباشرة بالتحقيق على ضوء المعلومات 

يخل عنها والاستماع الى أقواله هي الخطوة  التيبان السلطات ي تباشر بالتحقيق في الجريمة 
لـه بخـلاف هـذه    قواأ الاسـتماع الى  ونـرى الأولى وعلى ضوئها يقوم القاضي بـالتحقيق ،  

 . لنص القانون  الكيلية لالف
الـيمين في الـدعوى    هيمكـن تحليل ـ  لا العلـني لذا فان الم ل السري على عكـس الم ـل   

قـوال الم ـل   أيجري عليه في بعش من المحاكم حاليا حيث تسـمع   الجزائية ، على عكس ما
السري بعد تحليف اليمين دون ان يكون لاطـراف الـدعوى حـق مناقشـته ومواجهتـه      

 . وليس بالامكان الاستناد عليها في اصدار الحكم
 

في الــدعوى  المــتهم فهــوشــاهدا  هوكــذلك مــن الاشــ ا  الــذين يحلــف الــيمين باعتبــار
 لايحلف المتهم الـيمين  )صول المحاكمات الجزائية أس مانص عليه قانون س، حيث وحالجزائية 

 ( 31) . (دة على غيره من المتهمين اهالا اذا كان في مقام الش
 
 
 
 
 
 .  صول المحاكمات الجزائيةأمن قانون ( ب /  64) ينظر في ذلك لنص المادة ( 36)
 .  الجزائيةصول المحاكمات أمن قانون (     313  ) لنص المادة ك لينظر في ذ( 31)
 .صول المحاكمات الجزائية أمن قانون (  أ /  136) المادة  نصلك لذفي ينطر ( 31)
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 يق ـلاخالاط غتحليـف يعـد مـن وسـائل الض ـ    التحليف المتهم اليمين القانونية ، لان  يجوز لا
في موقـف محـرج يحـتم عليـه إمـا ان يكـذب وينكـر          ضـعه بوالذي يتعرض له المتهم وذلـك  

 (  38) .يعترف  و هبنلس يضحيالحقيقية أو 
عدم تحليف المتهم اليمين القانونية ، وهو حق للمتهم يكلل لـه الكـلام بحريـة بعيـدا عـن الخـوف       

فإمـا ان يكـذب   :  رّيـارين كلاهمـا م  ـ  خ ، ذلك ان اليمين تجعل المـتهم بـين   والوازع الديني
وضـع المـتهم بـين مصـلحته في       وةقسال ف ، ولهذا فمنيعتر و هة أو يضحي بنلسوينكر الحقيق

 و هيتهم نلس وبين أن يقرر الحقيقية و خلاقيةالاالدينية  و  لف اليمين كذباَ في الف معتقداتهح
مـن المـتهمين    غـيره يعـد دلـيلا ضـد     قـوال المـتهم مـا   أومع ذلك فقد يرد في . لعقوبة ل يعرضه

ر عن المتهمين المنكرين قالأخرين في ذات القضية وفي هذه الحالة تلر  دعوى المتهم الم
في  بقـاء صـلته كمـتهم     مـع   الـيمين القانونيـة    هير بعـد تحليل ـ غ ـوتدون أقواله كشاهد على ال

  ( 41) . دعواه 
ة وابه عن الجريميمين في الدعوى الجزائية عند استجيحلف ال وهذا يوضح لنا بان المتهم لا

قواله بهـذه الصـلة   أأما اذا كان . ي قضائأو المحقق ال اضي التحقيقالمنسوبة اليه من قبل ق
قواله بصـلة  أتضمن معلومات تعد دليلا ضد المتهمين الاخرين في نلس القضية فانه تسمع 

ف اليمين المنصـو  عليهـا في القـانون للشـاهد     الأخرين بعد ان يحلشاهد ضد المتهمين 
الأخرين و ذلـك  خرين و يجس تلريق دعواه عن المتهمين ضد المتهمين الأ شاهدالانه يصبح 

 (41). صول المحاكمات الجزائية أمن قانون ( 131)حسس نص المادة 
ن يكون لش ص واحد اكثر من صلة في دعوى واحدة و أقـوال المـتهم   ألانه لا يمكن 

بهذه الصلة تعتل دليلا ضد هم وتخضع للسلطة التقديرية للمحكمـة و تطـرح للمناقشـة و يمكـن     
 (43). كم الاستناد عليها في اصدار الح

 
 
 
 
 
 

صـول المحاكمـات الجزائيـة ، دار الحكمـة للطباعـة والنشـر       أسعيد حسس اح عبداح ، شرح قـانون  (  38) 
 ( . 311)     1881الموصل ، 

 (.  131)   , المرجع السابق ,الدكتور براء منذر عبد اللطيف (  41) 
اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم ) على  صول المحاكمات الجزائيةأمن قانون ( 131)تنص المادة ( 41)

 ( .أخر فتدون شهادته و تلر  دعوى كل منها 
 .صول المحاكمات الجزائية أمن قانون (  311,  313) ينظر لنص المادتين ( 43)
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 .تحليف الخبير اليمين  ـ:  اللرع الثالث
 .لة من المسائل هو كل ش ص له دراية خاصة بمسأ يربلخفا

لة يتطلـس حلـها معلومـات خاصـة لا يـأنس      ا قامـت في الـدعوى مسـأ   فيلجأ الى الخلة كلم
سـبس الوفـاة أو    تعـين  كمـا اذا احتـاج الحـال   .القاضي من نلسه الكلاية العلمية أو اللنية لهـا  

 (44).  تزويرهاب مدعيشوشة أو تحقيق كتابة ا سامة أو مغنهافي  هتبشم معرفة تركيس مادة
 

تقدير مادي أو ذهني يبديه اصحاب اللـن أو الاختصـا     )عرف الخلة بانها نو يمكن ان 
كانـت   أاصة سواء خيستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها و بمعلومات  نية لاففي مسألة 

 ملة في ارتكابهـا أو أو المـواد المسـتع   أو بجسـم الجريمـة    المـتهم  شـ ص  ب  ةقلعنية متلتلك المسألة ال
 (43).  ( ثارهاا

ير هي الافادة بمعلوماتـه اللنيـة لصـال العدالـة كمـا هـو الحـال في        بو الحكمة في الاستعانة بخ
ي أ –الحقيقـة لصـال العدالـة     بهـا في معرفـة   ةد معلوماتـه للاسـتعان  الشهادة حيث تقدم الشاه

عـن طريـق    وصلته التيفالشاهد يدلي بمعلوماته  –الى ذات الغرض  يهدفا مان كلًا منه
 (41). النتائج  عليها ليبنيحواسه دون بناء نتائج عليها بعكس الخبير فان الوقائع تعرض عليه 

 صـول  أيه في الدعوى الجزائيـة حسـس مـانص عليـه قـانون      بدي رآيو حيث ان الخبير 
لسـه أو بنـاء علـى    يجـوز للقاضـي أو المحقـق مـن تلقـاء ن     ) المحاكمات الجزائية حيث جاء فيه 

يجـري   الـتي ي في مالـه صـلة بالجريمـة    دب خبيرا او اكثر لابـداء الـرآ  صوم ان ينطلس الخ
 (46).   (التحقيق فيها 
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 . (333)  , المرجع السابق , عبد الملك  يجند (44)
 ( .136)  ,المرجع السابق ,حربة  ميسلالاستاذ عبد الأمير العكيلي و الدكتور  (43)
  3111  بغداد,  المكتبة الوطنية  ،كمات الجزائية المحاصول أشرح قانون  ،محمد مصطلى  جمال( 41)

  (63) . 
 . صول المحاكمات الجزائية أمن قانون ( أ /  68 ) ينظر لنص المادة( 46)
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على الرغم من ان  ،هذا ولا يجوز ان يؤدي الخبير عمله الا بعد أن يؤدي اليمين .
نصت عليها المادة العاشرة  نماو ا .صول المحاكمات الجزائية ي ينص على هذه المسألة أقانون 

يث جاء فيها  يؤدي ح.  1863لسنة  164اء أمام القضاء العراقي رقم لمن قانون الخ
اقسم باح أَن أودي عملي بالصد  و  )ارسة عمله اليمين الآتية الخبير أمام اللجنة قبل مم

 .ويكون أداء اليمين أمام المحقق نلسه  (الأمانة 
ائية و مكتس طبعات نق الادلة الجيأما الخلاء الرسميين مثل مديرية الطس العدلي و مكتس تحق

 تعينهمو موظلوها عموميون يؤدون اليمين في اثناء . ه من دوائر الدولة فهذ. الاصابع 
 (41). كموظلين في هذه الدوائر 

 ) على انه 1818نة ـــــلس 111من قانون الاثبات رقم (  ثانيا/  143) ادة ـالم نصتكذلك و
بأن اذا ي يكن الخبير مقيدا في جدول الخلاء وجس ان يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته 

و اذا فات المحكمة تحليف الخبير ابتداءً وكان قد انجز مهمته , يؤدي عمله بالصد  و الأمانة 
 (41( )ة الامانو يله بأنه كان قد ادى عمله بالصد طلوب وجس تحلعلى الوجه الم

كل الاعمال  تشمليحللها  التيلكن اليمين  و. ن يحلف الخبير اليمين قبل أداء مأموريته أ يجس
 .يجس تجديدها كلما طلس منه أداء أعمال اضافية  تطلس في الدعوى ولا التي

دوار الدعوى ا الخبير الدور الذي عين فيه من أيحلله التيملعول اليمين  يعتدىلكن لا و
اء المرافعة بمعرفة سواء عين الخبير في اثناء التحقيق الابتدائي بمعرفة سلطة التحقيق أو في اثنف

ين ذحللها في كل من ه التيناء على اليمين بن يؤدي عمله الاأه يجوز لالمحكمة فلا 
 (48). الدورين من ادوار الدعوى 
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  . (111 )  , المرجع السابق , اح سعيد حسس اح عبد (41)
  . ( 311-311)  , المرجع السابق , الدكتور كريم خميس خصباك  (41)
 ( .348)  , المرجع السابق , الملك جندي عبد (48)
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 المطلس الثاني
 التطبيقات العملية لليمين في الدعوى الجزائية

 
 

 
 
 
 

ء آالتطبيقات القضـائية نتطـر  في هـذا المطلـس لار     د بهاصنقبيان التطبيقات العملية و  لغرض
علـى شـاكلة تقـديم     في الدعوى الجزائيـة في ثلاثـة فـروع   القضاء بخصو  تحليف اليمين 
 .صور اليمين في المطلس الأول 

 
 
 
 
 

 .صورتحليف الشاهد اليمين  ـ:  اللرع الاول 
 

 العرا  الموقرة حيث جـاء فيـه   –بخصو  ذلك نشير الى قرار لمحكمة تمييز اقليم كوردستان 
 لا السـرقة بالقرب من دار المشتكي في اليوم الـذي حـدث فيـه    هم تلمان مشاهدة ا –1)

قام بالسرقة من دار المشـتكي و ذلـك لوقـوع دار     همتالمالى اليقين بان  رقىت يعتل قرينة
 .بالقرب من داره  المتهم

  كافةالتناقش و الاختلاف في  اطغت عليه التيادانة المتهم استنادا الى شهادات الاطلال و  –3
 (31) (مراحل الدعوى و غير موثقة باليمين غير صحيح 

بـان ادانـة المـتهم اسـتنادا الى شـهادات       قضـت يتبين من القرار ان محكمـة التمييـز قـد    
الاطلال الذين ي يكملوا الخامسة عشرة من العمر و ي يتم تحليلهم اليمين القانونية غير صـحيح  

لـذا  , التنـاقش و الاخـتلاف في كافـة مراحـل التحقيـق       اشهاداتهم طغت عليه ـ وصا انخصو
 . في اصدار الحكم بادانة المتهم  و الاستناد عليها الشهادات بتلكقررت عدم امكانية  الاخذ 

التمييزيـة في هـذا الشـأن حيـث      بصلتها3/ ية نكما و نشير الى قرار لمحكمة جنايات السليما
القضية بانه مـن الملـروض علـى     بارةضلا تدقيقهاوجدت هذه المحكمة من خلال  )جاء فيه 

الـيمين القانونيـة عنـد تـدوين أقوالهـا قضـائيا       (  ...) . الشاهدةتحليف السيد قاضي التحقيق 
من قانون الاصول الجزائية ، حيـث ان عـدم قيـام    (  ب/  61) حكام المادة أاستناداً الى 
و اعـادة اورا   نقضـه  التـدخل في قـرار الاحالـة و     تقـرر عليـه   اخل بسير التحقيقالمحكمة بذلك 

 (31).  (لاتباع ماتقدم ( اسايش طشتى ) القضية الى محكمة 
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نشر في المبادئ القانونية في  11/1/1884في  1884/ هيئة جزائية /  443 بعددة التمييز مقرار لمحك( 31)

العرا  ، القسم الجنائي ، القاضي عثمان ياسين علي ، اتحاد  –قرارات محكمة تمييز اقليم كوردستان 
 ( .13)   3111. اربيل , القضاء 

أرشيف  ) 31/1/3111في  3111/ت/81 بعدد  التمييزيةبصلتها  3/ قرار محكمة جنايات السليمانية ( 31)
 ( محكمة جنايات السليمانية
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تــدخل في قــرار احالــة محكمــة تحقيــق                     ال ا مــن القــرار ان محكمــة الجنايــات قــررتيتــبين لنــ
لانها اعتـلت عـدم تحليـف الشـاهدة الـيمين القانونيـة عنـد تـدوين          نقضهو تم (  طشتى اسايش) 
تعتـد بهـذه الشـهادة دون التحليـف ،       التحقيـق اي ي  بسـير قوالها من قبل القاضي لـل  أ

و هـذا  صـول المحاكمـات الجزائيـة ،    أمن قانون (  ب/  61) مستندا في ذلك لأحكام المادة 
 .قواله أالقرار يؤكد على وجوب تحليف الشاهد اليمين القانونية قبل الاستماع الى 

وجـد   )بصـلتها التمييزيـة حيـث جـاء فيـه       3/ أخر لمحكمة جنايات السليمانية  ايضا لقرارنشير و 
ولـدى  ......قبولـه شـكلا   تقـرر ان الطعن التمييزي مقدماً ضـمن المـدة القانونيـة عليـه     

عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صـحيح و لـالف للقـانون و ذلـك لاستصـداره      
و (  .... )و الشـاهد  (  ..) ..كمة ي يحلف المشتكي ان المح و حيث من الملاحظ ناقبل الأو

و نسـبة تقصـير    .صـول المحاكمـات الجزائيـة   أمن قانون (  61)حكام المادة أبذلك قد خاللت 
نســبة تقصــير المــتهم بــذلك فعــل المــتهم يســتغر  خطــأ  لنســبة قليلــة بــالنظر % ( 31) المشــتكي ب

 (33) (نقش القرار من جهة عدم تحليلها للمشتكي و الشاهد  تقررالمشتكي عليه 
زور ه تدخل في قـرار محكمـة تحقيـق شـار    قررت اليتبين بان محكمة الجنايات بصلتها التمييزية 

 تقـم    قضية على محكمة الجنح و اعتلته غير صحيح و لـالف للقـانون لان المحكمـة ي   ة باحال
و بـذلك قـد خاللـت     قوالهماأانونية عند الاستماع الى المشتكي و الشاهد اليمين الق بتحليف

حيـث أوجـس القـرار تحليـف     , صـول المحاكمـات الجزائيـة    أمن قـانون  (  61)حكام المادة أ
الشـاهد قبـل تـدوين    و (ادة حـول الجريمـة و ملابسـاتها    اذا كان لديه شه) اليمين للمشتكي 

 .التحليف قوالهما من قبل المحكمة ولا يعتد بأقوالهما دون أ
بصلتها التمييزيـة   3/الى قرار اخر لمحكمة جنايات السليمانية  رعلا الكما و نشير اخيرا في هذ

قبولـه   تقـرر وجد ان الطعن التمييزي مقدما ضمن المدة القانونية عليه  )حيث جاء فيه 
ولدى عطف النظر على القرار المميز وجـد انـه غـير صـحيح و لـالف للقـانون       .... شكلا 

بصلتها الشاهدة (  .... )حيث ان القاضي طلس تدوين افادة الزوجة الثانية للمتهم و هي 
كشهود اثبات في القضية الا ان الشاهدين تم ( .... )و كذلك تدوين افادة الشاهد الثاني 

الـيمين القانونيـة و   (  .... )اتهما أمام المحقق العدلي فقط مع عدم تحليـف الشـاهدة   تدوين افاد
من (  61)حكام المادة تهما و هذا لالف لااو تدوين افادبدون احضارهما أمام القاضى 

  (34) .( الخ........صول المحاكمات الجزائية أقانون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ),                   13/3/3111في  3111/ت/33بصلتها التمييزية بعدد  3/ قرار محكمة جنايات السليمانية ( 33)

 ( كمة جنايات السليمانيةأرشيف مح
 ),                31/6/3111في  3111/ت/141بصلتها التمييزية بعـدد   3/ قرار محكمة جنايات السليمانية ( 34)

 ( أرشيف محكمة جنايات السليمانية
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  تحقيـق    تـدخل في قـرار محكمـة    ال ررتيتبين من هـذا القـرار أيضـا بـأن محكمـةالجنايات ق ـ     
شاره زور باحالة قضية على محكمة الجنح واعتـلت عـدم تحليـف الشـاهدة الـيمين القانونيـة و       

صـول المحاكمـات الجزائيـة    أمـن قـانون   (  61)حكـام المـادة   قوالها لالف لأأالاستماع الى 
قوالها وي تعتد بتلـك الشـهادة دون   أحيث أوجس تحليف الشاهدة اليمين قبل الاستماع الى 

لت قرار الاحالة غير صحيح و لالف للقـانون لـذا قـررت المحكمـة التـدخل      التحليف و اعت
 . فيه و نقش قرار الاحالة

 
 . اليمين لمن اعتله القانون شاهداتحليف  ـ:  اللرع الثاني

 
و بيــان التطبيقــات العمليــة حــول تحليــف الــيمين لمــن اعتــله   توضــيح هــذا اللــرع لغــرض

 . القانون شاهدا نشير الى بعش القرارات لمحاكم اقليم كوردستان 

 
 
 
 
 
 

العرا  المـوقرة حـول وجـوب تحليـف      –بداية نشير الى قرار لمحكمة تمييز اقليم كوردستان 
المداولـة وجـد ان مـن    التـدقيق و لـدى   )المتهم المعترف على المتهم المنكر حيث جاء فيـه  

اسـتندت عليهـا محكمـة الجنايـات في السـليمانية في بنـاء قرارهـا بتجـريم          الـتي ضمن الادلة 
كما هو . قوال احدهما ضد الأخر المدونة بصلة متهم في القضية أ....( و)....المتهمين كل من 

قـوال  أيجوز الاستناد الى  وارد في اللقرتين رابعا وخامسا من قرار التجريم ، و حيث انه لا
تدون تلك الافادات بصلة الشاهد   ي المتهمين و اعتبارها كدليل اثبات في القضية الواحدة ما

قضـيتين ومـن ثـم تـدوين شـهادة احـدهما        الى ريـدها لتو تحليله اليمين القانونية ، بل يجس 
نقـش   تقـرر  ضد الاخر وحيث ان محكمة الجنايات سارت في الدعوى خلافا لمـا تقـدم لـذا   

ــ8/3116 رقم  ـالتدخل في قرار الاحالة المى وكافة القرارات الصادرة في الدعو ي ـفـــــــ
ــه و  31/3/3116 ــادةونقض ــد اع ــا عال ــاوى الى محكمته ــق   للارس ــة التحقي ــية الى محكم القض

 (33). (  36/3/3111المنوال اعلاه وصدر القرار بالاكثرية في  للسيرفيها وفقالم تصة 
يجـوز الاسـتناد في تجـريم مـتهم في قضـية واحـدة        بانـه لا  قررتيتبين من قرار المحكمة بانها 

قواله يتضمن اعترافا على المتهم الاخر و لاتعتل أقوال متهم أخر ولوكان هذا الاخير أالى 
القضية الى قضيتين ومن ثـم تـدوين   تلريد الا بعد  اهذه الأقوال دليلا يمكن الاستناد عليه

قوال المتهم المعترف بصلة الشاهد ضد المتهم المنكر و تحليله اليمين القانونية ، و بمـا ان محكمـة   أ
قوال المتهم المعترف بصلته ألى ع دتماعتالجنايات سارت في الدعوى بخلاف ذلك حيث 

 ا معا قررت محكمة مدليلا ضد المتهم الأخر و قضت بتجريمه اعتلتهاا و في نلس القضية و مهمت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشـر في المبـادي    36/3/3111في  3111/الهيئـة الجزائيـة الاولى   / 61قرار محكمة تمييز الاقليم بعـدد  ( 33)

 (14)المرجع السابق    –عثمان ياسين علي  –القانونية للقاضي 
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 ايات وكذلك التدخل في قرار الاحالة و اعادتها الى محمكة ــــــــالتمييز نقش قرار محكمة الجن
مـتهم اخـر في قضـية    ضـد  قـوال مـتهم   ألـى  عيجوز الاسـتناد   التحقيق ، وبذلك يظهر لنا بانه لا

قوال المتهم الـذي يتضـمن شـهادة    أواحدة وانما يجس تلريق القضية الى قضيتين و تدوين 
ة حسس ماهو منصو  عليه في ضد المتهم الأخر بصلة الشاهد بعد ان يحلف اليمين القانوني

 .صول المحاكمات الجزائية أمن قانون ( 131)المادة 
بصلتها التمييزية حيـث   3/ الى قرار محكمة جنايات السليمانية  لرعال انشير بخصو  هذا وكم

ني وجدت هذه المحكمـة ان السـيد قاضـي التحقيـق دون افـادة الممثـل القـانو        )جاء فيه 
ا شـهادة واسـتناد   بمثابـة دون التحليـف وبمـا ان افادتـه    (  ...) .لمديرية جوازات السـليمانية  

قاضي صول المحاكمات الجزائية كان على السيد أمن قانون ( ب / 61) حكام المادة لأ
عدم تحليله يخل بسير التحقيق و موجبـا لـنقش قـرار الاحالـة     شهادته و التحقيق تحليله ثم تدوين

 هاي تس ـننقضه و اعادة أورا  القضية الى محكمة التحقيق لتوحيد ه وتقرر التدخل تمييزا فيعليه 
 (31) . (يف ثم تدوين افادة الممثل القانوني بعد التحل

ان د وج ـ )ه اخر لنلس المحكمة و بخصو  نلس الموضوع حيث جاء في ركما ونشير الى قرا
 مـق تعالقد أصدرت قرارها بالاحالة و بموجس قرار الاحالة اعلاه قبل (  رانيه) محكمة التحقيق 

كتاب تخويل كمة أية ات القانونية السليمة فيها حيث ي تجد هذه المح في التحقيق واتخاذ الاجراء
لتـدوين أقوالـه   للحضـور   ( .... )الاحوال المدنية في السليمانية لت ويل ممثلـها  من الجنسية و

و هذا من جهة وبما ان افادة الممثل القانوني بمثابة . بصلة مشتكي أو حاملا توكيلا بذلك 
التحقيـق  شكل مجرد و من جهة إخرى كـان علـى محكمـة    بالشهادة عليه تؤخذ محللاً و ليس 

طلس أوليات عقد زواج المتهم لمعرفة هل فعلا استعملت الجنسية المـزورة اثنـاء حصـوله علـى     
 أم لا(  3111لسـنة   3 )عقد الزواج لمعرفة هل ان فعلا فعل المتهم مشـمول بقـرار العلـو المـرقم     

 اماســتعمالاتها اذا ي تكــن ماســة بأقتصــاد الاقلــيم و مرتكبــة قبــل عــ كــون جــرائم التزويــر أو
لاسباب اعـلاه  لعليه و( 3111 لسنة 3) شهر الخامس تكون مشمولة بقرار العلو المرقم (3111)

أعلاه  حالاحالة و اعادة القضية الى محكمتها لاستكمال تحقيقاتها حسبما هو مشروقرارنقش  تقرر
  ( 36) . (ول صثم ربطها بالقرار القانوني المقتضي وحسس الا

اعتـلت   3/ نجد من مضمون القراريين المذكورين اعلاه ان محكمة جنايات السليمانية 
يف اليمين القانونية ، الا انه أوجس تدوين اقواله بعد تحلالممثل القانوني بمثابة شهادة و افادة

 لأننـا  ي في هذه المسـألة   الف الرآأننا صرة في هذه الهيئة الموقلرآ نا و تقديرنارغم احترامو
 من كمتضرر يمثله للادعاء بالحق المدني  التينرى بان الممثل القانوني يمثل الجهة 

 
 
 
 
 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

أرشيف محكمة  ) 31/3/3113في  3111/ت/11بصلتها التمييزية بعدد  3/ قرار محكمة جنايات السليمانية ( 31)
 .( جنايات السليمانية

أرشيف محكمة  )33/6/3111في  3111/ت/131بصلتها التمييزية بعدد  3/قرار محكمة جنايات السليمانية (36)
 . (جنايات السليمانية 
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الجريمة اذا ما اصابت دائرتـه بضـرر و تكيـف صـلته تحـت عنـوان المـدعي بـالحق المـدني          
 الادعـاء العـام ولا   يتولاهـا م يكون مشتكيا لانه في الدعوى الجزائية الادعاء بالحق العا حيث لا

تجري التحقيق  التييكتسس صلة الشاهد الا اذا كان لديه  معلومات او الشهادة حول الجريمة 
صول المحاكمات الجزائيـة للقاضـي ان   أمن قانون ( ج /  61) المادة  تهنا اجاز بشأنها و

لاشهادة له حول الجريمة  فاذا كان هذا الممثل القانونيتسمع اقواله كشاهد و تحليله اليمين ، 
تحليلـه الـيمين ، حيـث ان حضـوره عـادة لتوضـيح معـاي         كيف يمكن لنـا اعتبـاره شـاهداً و   

، فـان اعتبـاره    ةدائرال ـبالدائرة أو تقـديم طلبـات حـول حقـو       لحقتالتيرار ضالجريمة أو الا
 . ينا انس الصواب حسس رآشاهدا بصورة مطلقة و تحليله اليمين يج

ر في اقلـيم  عمام الصادر من مجلـس القضـاء المـوق    الى الايرروري أن أشوهنا من الض
ــرقم    ــرا  ب ــتان الع ــل    33/1/3113في (  1/1113) كوردس ــيمين للممث ــف ال ــو  تحلي بخص

في جلسـة مجلـس القضـاء المصـادف     ) الدوائر ، حيث جـاء في الاعمـام   و القانوني للوزارات
ي وزارة أو دائــرة لا يحلــف القــانوني لأ أوصــى بــالتعميم علــى ان الممثــل 33/1/3113

 ( .اليمين الا اذا كان تم استقدامه بصلة الشاهد 
العـرا  للعمـل    –يم ذلك على كافة محاكم المناطق الاسـتئنافية في اقلـيم كوردسـتان    تعموتم 

 .بموجبه 
 يحلف اليمين الا اذا كان وهذا يوكد وجهة نظرنا بان المشتكي و المدعي بالحق المدني لا

 .قواله كشاهد بعد تحليله اليمين ألديه معلومات عن الجريمة و عند ئذ يجوز ان تسمع 
 

 . تحليف الخبير اليمين ـ:  اللرع الثالث
 

قـرارين لمحكمـة إسـتئناف     الى يرلتطبيقـات العمليـة حـول تحليـف الخـلاء نش ـ     لمن الصور 
ن في دعوى جنحيـة واحـدة   ا صادريينبصلتها التمييزية حيث ان القرار منطقة دهوك

لــدى التــدقيق و المداولــة وجــد ان الطعــن التمييــزي مقــدم ) و جــاء في القــرار الأول  
يز وجد انـه  ولدى عطف النظر على القرار المم ضمن المدة القانونية عليه قرر قبوله شكلا

ن غير صحيح و لالف للقانون لان محكمة الجنح استندت على تقرير الخلاء الثلاثة الـذي 
 همبتحليلانت بتهم المحكمة دون ان تبين ما اذا كانوا مسجلين في جدول الخلاء أو ان تقوم 

يـز و تأييـد   ليـه قـررت المحكمـة نقـش الحكـم المم     قبل اداء مهمتهم مما اخل بصحة الحكم الصادر ع
مع التنويه بضـرورة   اعلاهالطعن التمييزي واعادة الدعوى الى محكمتها للسير وفق المنوال 

 الـتي كمـة  المحا التوصـل الى اجـراءات  لسهولة  الاضبارةة في بداية يربط أورا  المحاكمة الاخر
علـى العقـار موضـوع الـدعوى و      الكشـف  المقاطعـة في محضـر  جرت و ذكر رقم القطعـة و 

 ( 31).  ( 6/3/3118 صدر القرار بالاتلا  في
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ييـزي مقـدم   الطعـن التم المداولـة وجـد ان   لـدى التـدقيق و  ) ء في القرار الثـاني  و جا
ز وجـد انـه   لـى الحكـم الممي ـ  ر قبوله شـكلا ولـدى عطـف النظـر ع    ضمن المدة القانونية قر

      موافق للقانون و جاء اتباعـا للقـرار التمييـزي الصـادر مـن هـذه المحكمـة بالعـدد         صحيح و
يجوز  نويه بانه لار تصديقه ورد الطعن التمييزي مع الترق(  6/3/3118في  3118/ج.ت/41) 

ا يحلـف  و انم ـ 31/1/3118المؤرختحليلها بصيغة الجمع كما ورد في محضر الجلسة توجيه اليمين و
ــا  في     ــدر بالاتلـ ــتقبلا و صـ ــك مسـ ــاة ذلـ ــرد لمراعـ ــيغة الملـ ــراد و بصـ ــرد علـــى انلـ ــل فـ           كـ

13/1/3118 ) . (31 )  
 

علـى ضـرورة تحليـف     احيث نجد من مضـمون القـراريين المشـار اليهمـا اعـلاه قـد أكـد       
 مهـم و ان  مهـا داء أغير مسجلين في جدول الخلاء الـيمين القانونيـة قبـل    هم الخلاء الذين 

عدم التحليف يجعل تقريرهم لالف لاحكام القانون ولا يمكن اعتمـاده في اصـدار الحكـم و    
انمـا يحلـف كـل      على حدة ولايجوز تحليف اليمين بصـيغة الجمـع و  يريجس ان يحلف كل خب

بصيغة الملرد ، أما الخلاء المسجلين في جدول الخلاء بما أنهم سبق تحلـيلهم  خبير على انلراد و
 . يستوجس تحليلهم في كل مرة يستعين بهم بل تسجيلهم فأنه لاقأمام اللجنة اليمين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشـر  (      6/3/3118 ) في (3118/ج.ت/41)نطقه دهوك بصلتها التمييزية بعدد قرار محكمة استئناف م( 31)

 ( .11)   3111مروان حاجي الزيباري  –ألمشتار  المحامينية في المبادي القانو
نشـر  (  13/1/3118)في (  3118/ج .ت/81 )نطقه دهوك بصلتها التمييزية بعدد قرار محكمة استئناف م( 31)

 ( .11)في المرجع السابق   
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 اتمهــــالخ

 
وانما يحلف في بعـش حـالات منصـو     حيث أن اليمين في الدعوى الجزائية ليس دليلا 

لهـذا التحليـف أثـار علـى تلـك       شـ ا  الاخـرين فيهـا و   طراف الدعوى والأعليها قانونا لأ
بين الحالات التي يحلـف فيهـا الـيمين في الـدعوى     قوال التي تسمع بعدها لذا حاولنا أن نلأا

 اجلـه تكلمنـا  اء من تلـك الحـالات ومـن    الجزائية وسندها القانوني مع بيان موقف القض
الدعوى المدنية عن اليمين في الدعوى الجزائية  ز اليمين فييعن اليمين بوجه عام وتمي

بقـي ان  وصور اليمين في الدعوى الجزائية والتطبيقـات القضـائية بشـان كـل صـورة و      
 ـ: نوردهما في النقاط الأتية اليها و التي توصلنا بعش المقترحاتنشير الى الاستنتاجات و

 
  ـ:  اتالاستنتاج – أولا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    صول المحاكمات الجزائيـة هـي يمـين توكيـد    أأن اليمين المنصو  عليها في قانون  -1
 .توكيد قول  وليس يمين  د وع

 
 .الخبير قبل ان تستمع المحكمة لأقوالهم يجس تحليف اليمين للم ل والشاهد و -3

 
شاهدا فلا يجوز ه وعدم اعتبار تهطلس عدم الكشف عن هوييبما ان الم ل السري  -4

 .اليمين  هتحليل

 

دني الا اذا كـان  يستوجس تحليف اليمين للمشتكي و المـدعي بـالحق الم ـ   ل لاصالا -3
شهادة حول الجريمة عند ئـذ يجـوز الاسـتماع الى أقـوالهم كشـاهد و      لديهم معلومات و

 .تحليلهم اليمين 

 

دون تحليف اليمين الا اذا كـان  قوال الممثل القانوني لوزارة أو دائرة تسمع أان  -1
 .لديه معلومات و شهادة حول الجريمة 

 

يحلف اليمين الا اذا كان في مقام شاهد على مـتهم أخـر في    ل ان المتهم لاصالا -6
د المتهم الأخر بعد تحليلـه الـيمين و   ضقواله بصلة شاهد أحيث تسمع , نلس الدعوى 

 .تلر  دعواه عن دعوى المتهم الاخر 
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 المقترحات  -انيا ث
 

بما انه ظهرلنا وجود التباين و الاختلاف في وجهـات النظـر لحـالات تحليـف الـيمين في      
قات القضائية مما ادى الى تطبيق احكامها بصورة غـير دقيقـة لـذا    يبعش الحالات في التطب

 .نقترح 
 
 .ان يكون موضوع تحليف اليمين في الدعوى الجزائية موضع الاهتمام  -1
تحليف الـيمين في الـدعوى الجزائيـة حسـس مـاهو منصـو         حالات ان يكون  -3

 .عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية 

 
 

 

 
     الباحث                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

32 

 

 

 المراجع
 

 القرآن الكريم 
 

 الكتس و الرسائل  ـ: أولا 
 

  ـ: الكتس * 
صـول المحاكمـات الجزائيـة ، دار الحامـد للنشـر و      أبراء منذر عبداللطيف ، شرح قانون  -1

 . 3111 –اردن  –التوزيع ، عمان 
لبنان  –ائية الجزء الاول ، مكتبة العلم للجميع ، بيروت ى عبد الملك ، الموسوعة الجنجند -3
 ،3113 – 3111 . 
صول المحاكمات الجزائية ، مطبعة الزمان ، بغداد  أن جمال محمد مصطلى ، شرح قانو -4

3111 . 
كمة للطباعة لجزائية ، دار الحصول المحاكمات اأسعيد حسس اح عبداح ، شرح قانون  -3
 . 1881. الموصل  –النشر و
 . 3ط  1861سعدون العامري ، موجز نظرية الإثبات ، دار الكتس ،  -1
ــاني ،     -6 ــانون المــدني الجــزء الث ــدالرزا  احمــد الســنهوري ، الوســيط في شــرح ق عب

 . 3118لبنان ،  –منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 
 
صـول المحاكمـات الجزائيـة ،    أشـرح قـانون   . عبد الأمير العكيلي و سليم ابراهيم حربة  -1

 . 1811. المكتبة القانونية  –الجزء الاول 
 
، شرح احكام قانون الاثبات العراقي ، دار الكتـس جامعـة الموصـل ،    عباس العبودي  -1

 2ط  1881
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 ـ:  الرسائل* 
دراسة مقارنـة في الاثبـات المـدني ،     ، ، مبدأ الثبوت القانونيعبدح الليضي ناوأ-1

 . 3111رسالة الماجستير ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 
،  ( دراسة مقارنة) المدنيفارس على عمر الجرجري ، مبدأ حياد القاضي  -3

 .1888رسالة الماجستير ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 
كليــة ،  في الاثبــات الجزائــي ، رســالة الماجســتير  ةلالخــكــريم خمــيس خصــباك ،  -4

 .1881جامعة بغداد ،  القانون 
رسـالة   ،  (دراسـة مقارنـة   ) الـيمين في الـدعوى المدنيـة     حجيـة ، مالك جابر حميـدي   -3

 . 1811الماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
 

 القرارات  ـ: ثانيا 
في  1884/ هيئـة جزائيـة   /  443العـرا  عـدد    –قرار محكمـة تمييـز اقلـيم كوردسـتان      -1

 3111 اربيـل، نشر في المبادي القانونية ، القاضي عثمان ياسين علي ،  11/1/1884
  (13 . ) 

ــة/  61العــرا  عــدد  –قــرار محكمــة تمييــز اقلــيم كوردســتان   -3 في  2111/ جزائيــة هيئ
 ( . 14) نشر في المرجع السابق    36/6/3111

ــدد      -4 ــة بع ــلتها التمييزي ــوك بص ــة ده ــتئناف منطق ــة اس ــرار محكم في  3118/ج.ت/ 41ق
ي الزيبـارى ، اربيـل ،   نشر في المبادي القانونية ، المحامي مروان حاج 6/3/3118

3111    (11 . ) 

ــدد        -3 ــة بع ــلتها التمييزي ــوك بص ــة ده ــتئناف منطق ــة اس ــرار محكم في  3118/ج.ت/81ق
 ( . 11و  11) نشر في المرجع السابق    13/1/3118

ــليمانية    -1 ــات الســ ــة جنايــ ــرار محكمــ ــدد   3/ قــ ــلتهاالتمييزية بعــ في  3111/ت/11بصــ
 (.ارشيف المحكمة).31/3/3111

 .31/1/3111في  3111/ت/81بصلتهاالتمييزية بعـدد   3/ جنايات السليمانية قرار محكمة  -6
 (.ارشيف المحكمة)

 .13/3/3111في  3111/ت/33بصلتهاالتمييزية بعـدد   3/ قرار محكمة جنايات السليمانية  -1
 (.ارشيف المحكمة)

 .31/6/3111في  3111/ت/141بصلتهاالتمييزية بعدد  3/ قرار محكمة جنايات السليمانية  -1
 (.ارشيف المحكمة)
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 .33/6/3111في  3111/ت/131بصلتهاالتمييزية بعدد  3/ قرار محكمة جنايات السليمانية  -8
 (.ارشيف المحكمة)

 
 القوانين  ـ: ثالثا 

 
 . 1811لسنة  34صول المحاكمات الجزائية رقم أقانون  -1
 . 1818لسنة  111قانون الاثبات رقم  -3

 .1863لسنة  164قانون الخلاء رقم -4

 . 1868لسنة  14 قانون المرافعات المدنية رقم -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


